المحاضرة 04: فلسفة اللّغة عند العرب القاضي عبد الجبار الغزالي، الرّازي
لقد تطرّق فلاسفة العرب القدامى إلى جملة من الموضوعات اللّغوية، فكانت لهم آراء حول أصل اللّغة، حقيقة المعنى، التّأويل، علاقة الاسم بالمسمى، ونذكر منهم: القاضي عبد الجبار، والغزالي، والرّازي، وابن سينا، وابن رشد ، وغيرهم حيث لكل منهم آراء حول جانب من جوانب فلسفة اللّغة.
1. القاضي عبد الجبار:
إنّ من أهم القضايا اللّغوية الّتي أثارها القاضي عبد الجبار في مجال اهتمامه بالموضوعات اللّغوية، مسألة التّوقيف والاصطلاح قائلا بأنّ اللّغة تواضع واصطلاح بين البشر، معلّلا ذلك بقوله: "... يكون الّذين وضعوا بداياتها الأولى لو أعطوا دالّا آخر لمدلول معيّن كأن جعلوا الأسود للتعبير عن الأبيض، والقصير مكان الطويل، والجوهر للعرض، لما أثّر ذلك في اللّغة ولما وجدنا من يعترض"، [footnoteRef:2] حيث حدّدها على أنّها ذات سمة جماعية ممّا جعلها ملكا مشاعا بين أفراد المجموعة المحتضنة إيّاها، وأنّها لا تتولد إلّا انطلاقا من الجماعة، وتكمن الطّائفة التّوليدية في ظاهرة الكلام عند مستعمليها؛ حيث أكّد أنّ هذه الأخيرة (اللّغة) نشاط أو تفاعل اجتماعي، وكلما زاد ذلك النّشاط قلّ الغموض، ويتجلى ذلك من قوله: "إنّ للإجماع ما ليس للانفراد، لأن جميعهم إذا تعاونوا على المراد قلّ فيه اللّبس وظهر فيه الغرض، كما تعلم من حال الجماعة إذا تشاورت فيه الأمور الّتي من حقّها أن تتجلى وتظهر؛ لأنّ ذلك يقتضي وقوع الإصابة، فاقتضى ذلك للاتّساع في اللّغة".  [footnoteRef:3] لقد جعل القاضي عبد الجبار من قانون المواضعة الذي يتفاعل فيه القصد والإرادة أساس نظرية المعقولية في الحدث الكلامي الإنساني، ويوضّح ذلك بقوله: "... فتكون المواضعة أشبه بمشغل لساني تتفاعل فيه القصود والإرادات (إرادات  أفعال الجماعة اللّغوية) وهذا يضفي على المكوّن اللّساني سمة المعقولية، ويضفي على الحدث اللّساني السّمة نفسها أيضا" [footnoteRef:4] معتبرا الكلام نشاطا واقعيا يمثّل تحقيقا فعليا لتلك الرّموز الصّامتة، ممّا يثبت عنده أسبقية الوجود المادي على الوجود اللّفظي قائلا: "إنّ المعتبر في صحة المواضعة على الأسماء أن يكون الاسم معلوما"، [footnoteRef:5] ويقصد بذلك أسبقية المسمّى للاسم، وقد كان القاضي عبد الجبار أكثر وضوحا عند صياغته مبدأ الاتّساع الدّلالي الّذي غلب الظاهرة الدلالية قائلا بها معناه إنّما اختار أهل المواضعة الكلام في ذلك دون غيره لأنه أوسع بابا من غيره فيتشعب بمقدار ما يحتاج إليه من الأسماء للمسببات هذا إلى جانب قابلية الحدث اللّساني اتّخاذ صور تركيبية مختلفة تتيح له تغطية مساحات واسعة داخل فضاء المعاني، والمفاهيم بمعنى أنّ اللّفظ بشكله الانفرادي محدود الدّلالة ممّا يبيّن قدرة الدّليل اللّغوي عند الدّخول في علاقات تأليفية ويريد بذلك أنّ دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية، إذ تتغير باختلاف الزمان والمكان. [2: ليلى عباس خميس، سبل إزالة الغموض عند القاضي عبد الجبار المغربي، مجلة كلية التربية الأساسية، بغداد، ع 57، 2009، ص 234.]  [3: نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة)، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1996، ص 88.]  [4: القاضي عبد الجبار، المعنى والفرق غير الإسلامية، تح: محمود محمد قاسم، مراجعة: إبراهيم مذكور، ج5، ص 160.]  [5: القاضي عبد الجبار، المعنى في أبواب العدل والتوحيد، تح: أمين الخولي، وزارة الثقافة، مصر، 1960، ج 16، ص 202.] 

2. الغزالي أبو حامد:
لقد ناقش الغزالي عدّة قضايا لغوية كأصل اللّغة والمنطق وطرق دلالة الألفاظ والحقيقة والمجاز، وغيرها من القضايا الّتي انشغل بها اللّغويون وفلاسفة اللّغة.
لقد توقف الغزالي عند موضوع أصل اللّغة الّذي شدّ أنظار العلماء منذ القديم باعتبار البحث في اللّغة من أهم القضايا الّتي عالجها العلماء من القديم إلى يومنا هذا، وقد قال الغزالي بمذهب التوقيف وذلك على نحو أن الله تعالى خلق الأصوات والحروف، وخلق العلم بدلالتها على المسميات المختلفة وهي مقدرة للخالق لا يمكن إنكارها، وقد قال الإمام الغزالي بهذا الشّأن "لعل الله ألهم آدم الحاجة إلى وضع الأسماء فوضعها بتدبيره وفكره، فنسب ذلك إلى تعليم الله تعالى، لأنّه الهادي والملهم، أو لعل الله علم آدم لغة، كان قد اصطلح عليها الجن أو فريق من الملائكة، أو لعل آدم تعلم اللّغة ثم نسيها، أو لم يعلمها غيره، ثم اصطلح بعده أولاده على هذه اللّغات المعهودة"[footnoteRef:6]  نلاحظ من خلاله قوله هذا أنّه متردد بشأن التوفيق والاصطلاح، ويتجلى هذا من خلال العبارة الأخيرة حيث قال بهذا الشّأن: "وقد ذهب قوم إلى أنّها اصطلاحية، إذ كيف تكون توفيقا، ولا يفهم التّوقيف إذ لم يكن صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق؟ وقال قوم إنّها توقيفية إذ الاصطلاح لا يقوم إلا بمخاطبة ومناداة ودعوة إلى الوضع ولا يتم ذلك إلاّ بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح، وقال قوم: القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف، وما بعده يكون بالاصطلاح" [footnoteRef:7] أي إنّه رجّح بين الأمرين فاعتبر أوّل نشأة اللّغة توقيف وما بعدها اصطلاح. [6: ينظر: تعريف اللغة ونشأتها، اللغات: http://www.moqatel.com.]  [7: أبو حامد الغزالي، المنخول ما تعليقات الأصول، تح: محمد حسن هيتو، دار الفكر، ص 60.] 

أمّا فيما يتعلّق بقضية الاسم والمسمّى، نجده يقول بشأن حدّ الاسم وحقيقته " إنّ للأشياء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجود في اللّسان، أمّا الوجود في الأعيان فهو الوجود الأصلي الحقيقي...، والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري... والوجود في اللّسان: هو الوجود اللّفظي الدّليلي" [footnoteRef:8] ويوضّح قوله هذا بالفكرة القائلة: فالسّماء -مثلا- لها وجودها الحقيقي ولها وجود في نفوسنا وأذهاننا، وهذه الصّورة هي الّتي يعبر عنها بالعلم وهو مثال المعلوم في الذّهن، وأمّا الوجود في اللّسان فهو اللّفظ المركب من أصوات السين والميم والألف والهمزة وهو قولنا سماء، فهذا القول دليل على ما هو في الذّهن، وما هو في الذّهن صورة مطابقة لما في الوجود. [footnoteRef:9] [8: أبو حامد الغزالين المقصد الأسني بها شرح أسماء الله الحسنى، تح: محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، مصر، ص 28.]  [9: أبو حماد الغزالي، المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى، ص 29.] 

- أمّا حديثه عن المنطق فنجد بأنّه حصره في قسمين التّصور والتّصديق، وتتضح فكرته من ما ذكره الرّازي على لسانه، أنّ العلم إمّا تصوّر وإمّا تصديق قائلا: "فالتّصور هو إدراك الماهية غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات، كقولك: الإنسان، فإنّك تفهم أولا معناه، ثمّ تحكم عليه إمّا بالثبوت وإمّا بالانتفاء فذلك الفهم السّابق هو التّصوّر، والتّصديق هو أن تحكم عليه بالنفي أو الإثبات". [footnoteRef:10] [10: ينظر الرّازي : معالم أصول الدين، تح:  طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، لبنان، ج1، ص 21.] 

- الدّلالة: لقد اهتم الغزالي بالدّلالة باعتباره أصوليا، فكانت له نظرة خاصة للمعنى: حيث ركز على الدّلالة اللّفظية، وتعرض للحديث عن أصناف الدّلالة وفروعها، وذلك أنّه حصر دلالة اللّفظ في ثلاثة أوجه:
أ. دلالة المطابقة:
ويقصد بالمطابقة دلالة اللّفظ وضعا على كمال المسمى كأن يدلّ لفظ البيت على معناه بطريقة المطابقة والرّجل على الإنسان الذّكر البالغ. [footnoteRef:11] [11: أبو حماد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، المكتبة العصرية، الكويت، ج1، ص 48.] 

وهذا الصنف من الدلالة هو الذي ترتبط به البنية الخارجية الّتي من خلالها يمكن الحكم على الجملة الإخبارية بالصّدق أو الكذب.
ب. دلالة التّضمن:
وهي دلالة اللّفظ على جزء من معناه وهي دلالة منطقية، وتسمّى كذلك لأنّ جزء من المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى كقولك: "... بيت فهو منطبق على البيت بطريقة المطابقة، ودالّ على السّقف بطريقة التّضمن" [footnoteRef:12] وحدّده الغزالي بتعبير آخر بأنّه دلالة كلّ لفظ أخص على الأعم الجوهري نحو دلالة: الخمر على الشراب أو الإنسان على الحيوان... الخ. [12: أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص 48.] 

ج. دلالة الالتزام:
وهي دلالة اللّفظ على غير ما وضع له: [footnoteRef:13] أي دلالته على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، بمعنى دلّ عليه التّلازم لإظهار العلاقة بين الملزوم واللازم مثال: "السّقف يلزم الحائط والحائط الأسس، والأسس الأرض، وذلك لا ينحصر..."، [footnoteRef:14] إذن دلالة الالتزام لا تنحصر في حدّ. [13: المرجع نفسه، ص 49.]  [14: المرجع نفسه والصفحة نفسها.] 

ويمكننا القول إنّه لا يمكن حصر إسهامات فلسفة اللّغة عند الغزالي في حصة أو في درس، فقد كان واحدا من فلاسفة اللّغة المسلمين الّذين اهتموا باللّغة وحاولوا دراستها.
3. فخر الدّين الرّازي:
لقد كانت مسألة أصل اللّغة من أهم المسائل اللّغوية الّتي خاض فيها الرّازي، حيث أجاز الرّازي أن تكون كلّ اللّغة توقيفية وأن تكون كلّها اصطلاحية، أو أن يكون بعضها توقيفي وبعضها الآخر اصطلاحي يتجلى ذلك من قوله " لمّا صنعت هذه الدلائل جوّزنا أن تكون كلّ اللّغات توقيفية وأن تكون كلّها اصطلاحية، أو أن تكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا" [footnoteRef:15] أي إنّه لم يجزم برأي خاص في نشأة اللّغة، بعد أن ناقش فكرة اصطلاحية اللّغة لدى المعتزلة قائلا: "لا يمكن القطع أنّها حصلت بالاصطلاح خلافا للمعتزلة"[footnoteRef:16] نظرا لضعف الحجة المعتمدة من قبلهم؛ حيث ذهبوا إلى أنّ اللّغة لو كانت توقيفية من الله لتعدت معرفة الإنسان بالعلم إلى العلم بالمعلم، ممّا يجعله في غنى عن الأنبياء والرّسل لمعرفة التّكاليف؛ حيث ردّ عليهم بأنّه يجوز أن يخلق الله علما ضروريا في القلب، بأن واضعا وضع هذا اللّفظ لهذا المعنى دون أن يخلق العلم بأنّ ذلك الواضع هو الله تعالى. [footnoteRef:17] [15: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1981، ط1، ج1، ص 31.]  [16: المرجع نفسه، ص 30.]  [17: الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص 176.] 

وأمّا ردّه عن من قال بالعقل، حيث ذهبوا إلى أنّ الوضع يحتاج إلى وضع قبله لا نهاية، وأنّه وجب الانتهاء إلى التوقيف من عند الله، ردّ عليهم أنّه يجوز أن يتمّ الوضع بالإشارة.
أمّا من قال بالنّقل بحجّة "وعلم آدم الأسماء كلّها" سورة البقرة 31، ردّ عليهم بأنّ المراد من التّعليم هو الإلهام، فقد تكون لغة سبقت آدم فعلّمه إيّاها.
- دلالة الألفاظ: لقد كان رأيه واضحا في هذه المسألة، حيث أقرّ بأنّ اللّفظ بشكله الإفرادي محدود الدّلالة، ممّا يبيّن قدرة الدّليل اللّغوي على الدّخول في علاقات تأليفية، وهو ما ذهب إليه قائلا: " إنّه لا يجب أن يكون لكلّ معنى لفظ يدلّ عليه بل ولا يجوز لأنّ المعاني الّتي يمكن أن يعقل كلّ واحد منهما غير متناهية... وهو ما يسمّى عند المحدثين بالأسباب التاريخية والأسباب الاجتماعية الّتي تؤثر في تغيّر الدّلالات[footnoteRef:18] ذلك أنّ "دلالة الألفاظ على معانيها ظنية"[footnoteRef:19] ؛أي ليست قطعية تتغير باختلاف المكان والزمان. [18: ينظر: تمام حسان، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ص 134.]  [19: العفوي، الكليات، تح: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998، ط2، ص 593.] 

تجدر الإشارة إلى أنّ الرّازي حدّد بوضوح عناصر الدّليل اللّغوي: [footnoteRef:20] [20: ينظر: الرازي، التفسير الكبير، مفاتيح الغيب، ج7، ص 27.] 

لقد انطلق الرّازي في بناء تصوّره للدّليل اللّغوي من خلال قوله تعالى: "وإني سميتها مريم" الآية 36 – آل عمران، حيث استنتج من خلالها أمورا ثلاثة متغايرة:
- اسم: مريم
- مسمّى: الأنثى الّتي وضعتها امرأة عمران
- تسمية: إطلاق الاسم على المسمّى
إذن نلاحظ أنّ الرّازي ميّز بين الاسم والتّسمية بكون التّسمية عبارة عن تعيين اللّفظ المعيّن لتعريف ذات الوضع وإرادته، وأمّا الاسم فهو عبارة عن تلك اللّفظة المعينة، والفرق بينهما معلوم بالضّرورة.[footnoteRef:21] [21: ينظر: المرجع نفسه، ص 120.] 

ونجده في موضع آخر يقرّ بأنّ الألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا ما في الأعيان أو الموجودات قائلا: " إنّ الألفاظ تدلّ على المعاني، لأنّ المعاني هي الّتي عناها العاني، وهي أمور ذهنية والدّليل على ما ذكرناه أنّا إذا رأينا جسما من البعد ظنناه صخرة قلنا إنه صخرة، فإذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيرا قلنا إنه طير، فإذا ازداد القرب علمنا أنّه إنسان فقلنا إنّه إنسان، فاختلاف التّصوّرات الذّهنية يدلّ على أنّ مدلول الألفاظ هو الصّور الذّهنية لا الأعيان الخارجية" [footnoteRef:22] وبهذا يحدّد الرّازي:  [22: الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص 24.] 

المدلول: على أنّه الصّورة الذّهنية الّتي تتشكّل لتحديد الدّال.
المعنى: اسم للصّورة الذّهنية لا للموجودات الخارجية (فهي بالذّات أمور ذهنية وبالعرض أشياء خارجية).
وبهذا نتبيّن أنّه يحدّد الدّلالة اللّفظية من عناصر محدّدة وهي:
- الدّال: اللّفظ (الصّوت)
- المدلول: الصّورة الذّهنية (المتخيل)
- المعنى: اسم الصّورة الذّهنية
- الأشياء الخارجية: الأشكال المشاهدة.
- التّسمية: الاختيار الإرادي للّفظ المناسب للصّورة الذّهنية ويوضّحها بالشّكل الآتي:

في حين نجد دي سوسير اعتبر الدّليل اللّغوي كيان نفسي ذو وجهين، يتكوّن من متصوّر ذهني وصورة أكستوكية وهما متلاحمان كوجهين لورقة واحدة الأوّل هو المدلول والثّاني هو الدّال الّذي يجمعهما الدّليل الّذي يتصف بالاعتباطية، بمعنى لا يوجد أيّ رابط طبيعي بين الدّال والمدلول في الواقع، متغاضيا بذلك عن المرجع الّذي يحيلنا إليه الدّال، وهذا المرجع ضروري الوجود لحصول الدّلالة، وبذلك أقرّ اللّغويون أنّ الرّازي كان أدقّ من دي سوسير من حيث تحديده المفصّل لما يمكن تسميته بالدّليل اللّغوي.
أمّا أنواع الدلالة عند الرازي فمثله مثل الأصوليين قسّمها إلى:
دلالة المطابقة، دلالة التّضمن، ودلالة الالتزام (تمّ توضيحها سابقا).
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المحاضرة 

04

فلسفة اللّغة عند العرب القاضي عبد الجبار الغزالي، الرّازي

: 

 

لقد تطرّق فلاسفة العرب القدامى إلى جملة من الموضوعات اللّغوية، فكانت لهم آراء 

القاضي عبد 

: 

حول أصل اللّغة، حقيقة المعنى، التّأويل، علاقة الاسم بالمسمى، ونذكر منهم

الجبار، والغزالي، والرّازي، وابن سينا، وابن رشد ، وغيرهم حيث لكل منهم آراء حول جانب 

.

من جوانب فلسفة اللّغة

 

1

:

القاضي عبد الجبار

. 

 

إنّ من أهم القضايا اللّغوية الّتي أثارها القاضي عبد الجبار في مجال اهتمامه 

بالموضوعات اللّغوية، مسألة التّوقيف والاصطلاح قائلا بأنّ اللّغة تواضع واصطلاح بين 

يكون الّذين وضعوا بداياتها الأولى لو أعطوا دالّا آخر لمدلول 

: "... 

البشر، معلّلا ذلك بقوله

معيّن كأن جعلوا الأسود للتعبير عن الأبيض، والقصير مكان الطويل، والجوهر للعرض، لما 

، 

"

أثّر ذلك في اللّغة ولما وجدنا من يعترض

1

 حيث حدّدها على أنّها ذات سمة جماعية ممّا 

جعلها ملكا مشاعا بين أفراد المجموعة المحتضنة إيّاها، وأنّها لا تتولد إلّا انطلاقا من 

الجماعة، وتكمن الطّائفة التّوليدية في ظاهرة الكلام عند مستعمليها؛ حيث أكّد أنّ هذه 

نشاط أو تفاعل اجتماعي، وكلما زاد ذلك النّشاط قلّ الغموض، ويتجلى ذلك 

 

)

اللّغة

(

الأخيرة 

إنّ للإجماع ما ليس للانفراد، لأن جميعهم إذا تعاونوا على المراد قلّ فيه اللّبس 

: "

من قوله

وظهر فيه الغرض، كما تعلم من حال الجماعة إذا تشاورت فيه الأمور الّتي من حقّها أن 

".  

تتجلى وتظهر؛ لأنّ ذلك يقتضي وقوع الإصابة، فاقتضى ذلك للاتّساع في اللّغة

2

 لقد 

جعل القاضي عبد الجبار من قانون المواضعة الذي يتفاعل فيه القصد والإرادة أساس نظرية 

فتكون المواضعة أشبه 

: "... 

المعقولية في الحدث الكلامي الإنساني، ويوضّح ذلك بقوله
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